مؤتمر آفاق العمل المصرفي في سورية في ضوء التجارب العالمية

أود بداية أن أرفع إلى المشاركين في هذا المؤتمر تحيات وتقدير سعادة رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه الذي شرّفني اليوم بتقديم كلمته في حفل إفتتاح هذا المؤتمر الهام:


يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذا الملتقى المصرفي – الإقتصادي العربي الذي يأتي مع إنطلاقة بلدنا الحبيب، سورية، في مضمار التقدم للوصول إلى أرحب الآفاق، بفضل قيادتها الرشيدة، وسواعد أبنائها المخلصين التوّاقين لإحتلال مكانة بارزة في إقتصاد المنطقة والعالم، والتي هم جديرون بها.


وأود أولاً أن أتقدم بالشكر إلى مجلة " البنك والمستثمر" على دعوتها الكريمة لي للقاء هذه النخبة المتميّزة من رجال المصارف والمال والإقتصاد، من منطقتنا العربية العزيزة.


حسناً فعلت "مجلة البنك والمستثمر" في إختيارها "مستقبل العمل المصرفي في سورية في ظل التجارب العربية" عنواناً لمؤتمرها، وحسناً فعلت في إختيارها هذا الوقت موعداً لعقد مؤتمرها، على أرض سورية الشقيقة، سورية التي إختارت الإنفتاح المالي والإقتصادي سبيلاً جديداً لها، حيث أصدرت القوانين الحديثة التي تنظم قيام المصارف الخاصة والمشتركة، والسرية المصرفية، وإنفتاح السوق المصرفية المحلية على المؤسسات المالية الأجنبية.


وهنا لا بدّ من التأكيد على أهمية هذه التوجهات المصرفية التطويرية في سورية، خاصة وأنها تأتي ضمن سياسة إنفتاح إقتصادي عامة... هذه السياسة الإقتصادية الواعية والحكيمة التي تعتمد تحرير الإقتصاد والقطاع المصرفي خطوة خطوة، ترتكز ، برأيي على مقومات أساسية أبرزها:

· الإنفتاح على الإقتصاد العالمي والإستثمار الأجنبي،

· تعزيز دور القطاع الخاص في عملية النمو والتنمية،
· تحوّل الإقتصاد الوطني نحو العصرية والتحرر العام،
· العمل على إنشاء سوق رأس مال نشطة،
· تحرير الأسواق النقدية والمصرفية،
وتكمن فعالية ونجاح الإجراءات الإنفتاحية الإقتصادية في سورية في أنها عززت مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني، كما عززت عملية النمو الإقتصادي وإمكانات وطاقات البلد الإنتاجية، وشجعت الإتحاد الأوروبي ودولاً متقدمة عدة على توفير الدعم السورية.


إن غير المتتبع للسياسة الإقتصادية السورية ربما يتصور أن سياسة الإصلاح الإقتصادي والإنفتاح المصرفي المتبعة في هذا البلد الكريم يعتريها بعض التباطؤ، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة الإجراءات والتدابير الإصلاحية.


لكن واقع الحال غير ذلك تماماً، إذ إن سورية تتسم بالعمل المؤسسي الذي لا يقبل المخاطرة غير المحسوبة فيما يتعلق بمصالح الإقتصاد الوطني والعمل المصرفي وأرزاق الشعب.


وأدلّل على ذلك بما ذكره الرئيس بشار الأسد في كلمته بعد أدائه اليمين الدستوري حيث أعلن أنه بات من الضروري السير بخطى حثيثة وإن كانت متدرجة، نحو إجراء تغييرات إقتصادية من خلال تحديث القوانين وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإستثمارات الداخلية والخارجية وتعبئة رأس المال العام والخاص معاً، وتنشيط القطاع الخاص ومنحه فرصة أفضل للعمل، كما أنه لا بدّ من تحقيق القدرة التنافسية للقطاع العام في الأسواق الخارجية، ما يؤدي إلى تنمية متوازنة وشاملة في محافظات القطر جميعها وفي الأرياف.


وبالتالي، فإن سورية الحديثة في إنطلاقتها نحو الإنفتاح وتشجيع القطاع الخاص في الحاضر والمستقبل، لا ترفض نتاج تجارب الماضي من مؤسسات إقتصادية مملوكة للقطاع العام، وتحرص على تصويب أوضاع هذه المؤسسات لتستمر كأحد الركائز الأساسية للإقتصاد الوطني، خاصة بعد تهيئة المناخ العام ليكون تنافسياً بحيث تتاح فيه فرص متكافئة لكافة الأطراف للعمل في الأسواق المحلية والخارجية. ويؤكد ذلك وضوح الهدف وشفافية الأسلوب، إلى جانب التدرج في عملية الإصلاح الإقتصادي العام الذي يبقى أحد الأركان الأساسية في سياسة الدولة. وجدير بالذكر هنا أن تجارب الدول الأخرى قد أثبتت أن كافة عمليات الإصلاح التي إتسمت بعدم التدرج قد أسفرت عن نتائج سلبية لم تمكنها من إحتواء كافة الصدمات الداخلية والخارجية، ولعل تجارب دول جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية خلال السنوات الماضية خير مثال على ذلك.


لا يخفاكم أن بدايات القرن الحادي والعشرين قد فتحت أبواباً جديدة على تحولات وتبدلات أعمق في مفاهيم العمل الإقتصادي والمالي والمصرفي، ومعايير هذا العمل، وفي التقنيات المتطورة، وأشكال التحالف والتعاون، بحيث باتت تطرح تحديات ومشكلات خطيرة أمام المجتمعات السائرة على طريق النمو والتقدم.


ونحن في الدول العربية بما نمتلكه من قدرات وإمكانات وثروات ، لا بدّ من مواكبة حركة العصر وإحداث التغيير المرتجى، بالسرعة المطلوبة، لتعويض ما فاتنا وما يفوتنا، ومن أجل إحداث نقلة نوعية في أوضاعنا الإقتصادية والمالية والإجتماعية.


وإنني حقيقة، شديد التفاؤل بمستقبل منطقتنا العربية، خاصة مع تواصل برامج الإصلاح الإقتصادي والتكيف الهيكلي، والتي ترتكز على تحرير النشاط الإقتصادي، وتشجيع الإستثمار الأجنبي، وتخصيص المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني، وتحقيق الإصلاح والإنفتاح المصرفي.


  
وإن ما نشهده اليوم من صيغ تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول العربية ينسجم تماماً مع لغة العالم الحديث، لغة العولمة والتكتل، فإتفاقيات التعاون التجاري والإقتصادي بين عدد من دولنا، وإتفاقات مجالس رجال الأعمال العربية المشتركة، وإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وغيرها، تشكل جميعاً خطوات ومبادرات في الإتجاه الصحيح.


وعلى الدول العربية بذل المزيد من الجهود من أجل الإندماج بكل فاعلية وكفاءة في الإقتصاد العالمي، إذ لا تزال حصتها من إجمالي التدفقات الإستثمارية الخاصة الدولية إلى العالم النامي لا تزيد عن 2-3% مقارنة مع أضعاف هذه النسبة في أسواقاً ناشئة أخرى في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا. 

وهذا التحرّك العربي للإندماج في الإقتصاد العالمي يجب أن يتواصل خلال المرحلة المقبلة، رغم القيود الدولية المستجدة على حركة تدفق السلع والخدمات والأموال والأشخاص، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر ما تبعها من تداعيات خطيرة على أصعدة السياسة والأمن والإقتصاد، طال بعضها دولنا وأيضاً مصارفنا.


وفي العمل المصرفي، لا بدّ من التوقف عند نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي الإصلاحات المصرفية التي تطال معظم أجزاء العالم العربي، والنقطة الثانية هي التعاون بين رجال المصارف العرب.


فكما نعلم جميعاً، تشهد الصناعة المصرفية العربية منذ أول عقد التسعينات حركة نشطة في إتجاه الإصلاح، بإعتماد سياسات التطوير والتحرير والإنفتاح، وعلى النحو الذي يكفل زيادة درجات الكفاءة والفاعلية والإستقرار في العمل المالي والمصرفي.


إلا أن أشكال التعاون بين المصرفيين العرب ضعيفة للغاية، على الرغم من وجود فرص إقتصادية ومالية هامة داعمة لهذا الإتجاه. فالسلطات النقدية والمصرفية في عدة دول عربية سنّت قوانين وتشريعات لتشجيع أعمال الدمج والتملك بين المصارف، كما أن هناك إتفاقات تعاون تجاري وإستثماري ثنائية ومتعددة الأطراف بين عدة دول عربية، وثمة بعض المصارف في المنطقة العربية تسعى للتوسع في نشاطها وهي بحاجة إلى أسواق خارج حدود دولها لتحقيق هذا الهدف.


ومن شأن التعاون بين رجال المصارف العربية أن يحقق إنصهاراً أو تجميعاً لإمكاناتها وقدراتها بحيث تتكامل في إطار مؤسسات أقوى وأفعل على الصعد المؤسساتية والتقنية والبشرية والخدماتية كله. وهنا يكمن جانب هام من جوانب العولمة. لذا علينا أن نمد يدنا إلى جميع أشقائنا في العالم العربي للبحث عن مجالات جديدة للتعاون.


وختاماً، أتمنى لهذا المؤتمر كل النجاح في تحقيق أهدافه، وأتمنى لسورية الشقيقة المزيد من التقدم والإزدهار، ولقطاعنا المصرفي العربي المزيد من أواصر التعاون البنّاء لما فيه خير إقتصادات بلداننا وشعوبنا.
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